
2019ديسمبر-04عدد  -25المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل

109

الدولیةالجنائیةةالمحكمعلىالسیاسیةالاعتباراتتأثیر
سودانيالدین نور

nouredinesoudani@yahoo.fr،عنابة-باجي مختارجامعة

21/01/2019:تاریخ القبول17/01/2019: تاریخ المراجعة24/03/2016:تاریخ الإیداع
ملخص

أداءفيالدولیةالجنائیةالمحكمةتعترضزالتومااعترضتالتيالإشكالاتأهمأحددراسةالمقالهذافيتناولتلقد
تؤدیهالذيالدورفاعلیةمنالتقلیلفيالبالغالأثرلهكانوالذي،علیهاالسیاسیةالاعتباراتتأثیرووهألاعملها،

الاعتباراتهذهتأثیرویظهرالدولیة،الجنائیةللعدالةالسلیمالتطبیقوفيالإنسانحقوقحمایةضمانفيالمحكمة
والموقفالدولیة،الجنائیةللمحكمةالأساسيالنظامنصوصبعضعلىالسیاسيالطابعغلبةخلالمنالسیاسیة
.ى مهامهاعلوالتأثیرالمحكمةلوجودالأمریكیةالمتحدةللولایاتالمعارض

.الأمریكيالتفسیرالسیاسي،الطابعغلبة:حتیافالمكلمات

The Impact of Political Considerations on the International Criminal Court

Abstract
This article aims to study one of the most important issues that continue to impede the proper
functioning of the International Criminal Court, in this case the influence of political
considerations on his mandate, which minimizes the scope of its effectiveness in protection of
human fundamental rights, and also in the proper application of international criminal
justice. The impact of political considerations is evident in certain conditions of the Statute of
the International Criminal Court, the hostile attitude of the United States towards the Court
and the desire to baffle its missions.
Key words: Predominance of political nature, American interpretation.

L'influence déconsidérations politiques sur la Cour pénale international.

Résumé
Cet article a pour objet l’étude d’une des plus importantes problématiques qui continue
d’entraver le bon fonctionnement de la Cour pénale internationale; en l’occurrence
l’influence des considérations politiques sur son mandat; ce qui minimise la portée de son
efficacité dans la protection des droits fondamentaux de l’homme, et également dans la bonne
application de la justice pénale internationale. L’impact des considérations politiques
apparait clairement à travers certaines dispositions du Statut de la Cour pénale
internationale, l’attitude hostile des Etats Unis à l’égard de la Cour et la volonté de faire
échouer ses missions.
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مما لا شك فیه أن الجرائم الدولیة تشكل أحد العوامل المهمة التي تثیر قلق المجتمع الدولي وتهدد أمنه 
الدولي حمایة خــاصة، من واستقراره، لكونها تمثل اعتداء جسیما على المصالح الأساسیة التي یكفل لها القانون 

هنا كان لزاما على المجتمع الدولي أن یسعى لإیجاد الآلیات القضائیة الجنائیة التي یمكنها الاضطلاع بمهمة 
محاكمـة ومعاقبـة مرتكبـي الجرائـم الدولیــــــة، ووضع حد لإفلات هؤلاء من العقاب، وفي هذا السیاق بدأ الإعداد 

یة تساهم إلى حد بعید في ضمان التطبیق السلیم للعدالة الجنائیة الدولیة، لذلك مثلت لمشروع محكمة جنائیة دول
الركیزة الأساسیة والقوة الدافعة لملء الفراغ 1998هذه المحكمة منذ نشأتها وظهورها على الساحة الدولیة سنة 

عن الإرادة الأكیدة للمجتمع الدولي الذي كانت تعاني منه العدالة الجنائیة الدولیة، كما جاءت هذه المحكمة معبرة 
.في إرساء قواعد لتلك العدالة ولمواجهة المد المتنامي للجریمة الدولیة

ورغم كل هذه الآمال التي صاحبت إنشاء هذه المحكمة من أجل التصدي لمرتكبي الجرائم الدولیة، إلا أن 
لدولیة بالعدید من العوامل والإشكالات التي ساهمت ثبت بما لا یدع مجالا للشك تأثر المحكمة الجنائیة اأالواقع قد 

وق ــــة لحقـــة الفعالـــي ضمان الحمایـــة فـــإلى حد بعید في التأثیر على فعالیة الدور الذي تلعبه هذه المحكم
تأثر ووتطبیق العدالة الجنائیة الدولیة على مرتكبي الجرائم الدولیة، ولعل من أبرز هذه الإشكالات ه،انـالإنس

المحكمة الجنائیة الدولیة بالاعتبارات السیاسیة، لذلك نجد بعض نصوص النظام الأساسي للمحكمة قد غلب علیها 
مما نتج عنه العدید من الثغرات والنقائص القانـونیــة، بالإضافة إلى تأثر المحكمة بالمواقف ،الطابع السیاسي

ة الأمریكیة التي سعت جاهدة للحیلولة دون وجود هذه المحكمة على رأسها الولایات المتحدو السلبیة لبعض الدول 
وعرقلة عملها، كل هذه العوامل ساهمت في الحد من فاعلیة المحكمة الجنائیة الدولیة في فرض احترام حقوق 

.الإنسان بصفة عامة والعدالة الجنائیة الدولیة بصفة خاصة
الضوء على أهم إشكال اعترض نشأة المحكمة الجنائیة من هنا تبرز لنا أهمیة هذا الموضوع من خلال تسلیط

معرفة مدى انعكاس بالدولیة ومازال یعترضها إلى حد الآن في أداء عملها، كما تبرز لنا أهمیة الموضوع أیضا 
.تأثیر هذا الإشكال على ضمان المحكمة الجنائیة الدولیة لحمایة حقوق الإنسان وتطبیق العدالة الجنائیة الدولیة

طلاقا من هنا تبرز لنا الإشكالیة التي یثیرها هذا الموضوع، فإلى أي مدى تؤثر الاعتبارات السیاسیة على ان
:تفرع عن هذا الإشكال الرئیسي الأسئلة الآتیةتعمل المحكمة الجنائیة الدولیة؟ و 

مضمون هذه الاعتبارات السیاسیة؟وما ه
ما هي الحلول المقترحة لتجاوزها؟

الإجابة عن هذه الإشكالیة والإحاطة بجمیع النقاط التي یثیرها هذا الموضوع فلقد قسمته إلى ومن أجل 
الأول غلبة الطابع السیاسي على بعض نصوص النظام الأساسي للمحكمة حور، حیث تناولت في المحورینم

نطاق ة وتضییق لتقیید سلطات الحكماالأول خصصته،نقطتینالجنائیة الدولیة، والذي قسمته بدوره إلى 
الثاني فلقد حورمإخضاع المحكمة لسلطان مجلس الأمن الدولي، أما الةالثانیاختصاصها، بینما تناولت في 

والذي یظهر من خلال ،تعرضت فیه للموقف المعارض للولایات المتحدة لوجود المحكمة والتأثیر على عملها
یة، ومن أهم هذه النصوص نجد التفسیر الأمریكي تفسیرها لنصوص المحكمة بما یتلاءم مع مصالحها السیاس

.ثانیا98، ونص المادة أولاوالذي تناولته16لنص المادة 

: غلبة الطابع السیاسي على بعض نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةـــ1
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الجنائیة الدولیة بین مختلف إن النقاشات والخلافات العدیدة التي عرفها مؤتمر روما حول إنشاء المحكمة 
لمشاركة هي جزء كبیر منها تعبیر عن التعارض بین الاعتبارات السیاسیة وتطبیق قواعد القانون الدولي الوفود ا

الوطنیة، وقد تم تقدیم عدة اتسمت بصراع بین سلطة القانون ومصالح السیاداتالجنائي، لذلك فإن معاهدة روما
وبین ،وتوافق بین إنشاء محكمة جنائیة دولیة مستقلة ذات قوة قانونیة فعلیةتنازلات من أجل التوصل إلى تراضٍ 

ولقد أصابت الاعتبارات السیاسیة المحكمة الجنائیة الدولیة ،)1(مصالح الدول وموازین القوى التي تحول دون ذلك
.)2(بصورة واضحة من صیاغتها تأثیر الاعتبارات السیاسیة علیهاوم الأساسي یبدحیث هناك نصوص في النظا
لاعتبارات السیاسیة التـــي غلبت على بعض نصــوص النظام الأساسي على فاعلیة ولقد انعكس تأثیر هذه ا

ما سأتناوله أولاووهاختصاصهاة وتضییــــــق نطاقـــــد سلطات المحكمـــــتقیین خلالة مـــــــالمحكمة الجنائیة الدولی
ا، وإخضاع المحكمة لسلطان مجلس الأمن الدولي ثانی

.تقیید سلطات المحكمة وتضییق نطاق اختصاصها:1ــــ1
الدولیة تقیید سلطات هذه المحكمةمن الآثار السلبیة للطبیعة التوفیقیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

لتصبح هذه الأمور من ،وتضییق نطاق اختصاصها، الأمر الذي أدى بلا شك إلى الحد من فاعلیة هذه المحكمة
المعوقات التي تقف في طریق المحكمة الجنائیة الدولیة للحد من حمایة حقوق الإنسان والوقوف في وجه الجرائم 

.)3(التي تختص بها المحكمة وردعها
:تحلیل هذه النصوص وبیان تأثیر الاعتبارات السیاسیة علیها من خلال النقاط الآتیةجزءهذا الفيوسأحاول 

دورها المكمل ومن أهم الركائز التي قامت علیها فكرة المحكمة الجنائیة الدولیة وأقرها النظام الأساسي هـ1
یام ـــــوء القضاء والقــــفي تبلدور المحاكم الوطنیة، فالدول بامتیازاتها السیادیة هي صاحبة الاختصاص الأصیل 

ه، لذا من اللازم أن یقرر النظام الأساسي شروط مباشرة المحكمة لاختصاصها، ویؤكد ذلك ما جاء فيـــــــبأعبائ
مكملة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكونأن المحكمةوإذ تؤكد :"الدیباجةمن10الفقرة 

، فالسمة الدولیة للجریمة لا تكفي إذن لتبریر اختصاص المحكمة، فهي لیست "ئیة الجنائیة الوطنیةللولایات القضا
إلا أنه . بدیلا عن القضاء الوطني إلا بخصوص المعاقبة على الجرائم الأكثر خطورة التي تتسم بالسمة الدولیة

التهرب من تسلیم المتهمین إلى المحكمة بحجة یتبادر إلى الذهن إمكانیة إیعاز دولة ما بارتكاب الجرائم الدولیة ثم
أن المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة للقضاء الوطني، ولمواجهة هذه المشكلة حاول النظام الأساسي معالجة إمكانیة 
تهرب الدول من تسلیم المتهمین إلى المحكمة بحجة السماح أولا باستنفاذ الوسائل القضائیة الوطنیة وذلك عندما 

على أن المحكمة هي التي تملك الحق في التقریر أن دولة ما تتذرع بأسبقیة الولایة الجنائیة 17لمادة نصت ا
.)4(الوطنیة على إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة

وبالعودة إلى النظام الأساسي نجد أن هناك اتجاها قویا وحاسما حاول فرض مسلمة أكیدة مضمونها أن 
اللجوء إلیها واقعیا إلا في حالات استثنائیة، كما أنه في حالات كثیرة لا یمكن اللجوء إلیها المحكمة لا یمكن 

عندما تكون والمقاضاة، أوعندما لا تستطیع المحكمة إثبات أن دولة ما غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أ
والتي ترتكب عادة بإیعاز من قبل السلطات ،لاـــــالعدوان مثوي الإبادة أــــة بجریمتــــة متصلــــم المرتكبـــالجرائ

وتحت وطأة مصالح السیادات الوطنیة لم یكن ،فإن بنود النظام الأساسي المتصلة بهذه المسألةهالرسمیة، وعلی
هدفها التأكید على أن المحاكم الوطنیة هي صاحبة الأولویة المطلقة في مجال التصدي للجرائم الدولیة، بل جعل 
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حكمة استثنائیا وفي أضیق الظروف، لأنه من المستحیل أن تقبل الدول التي جعلت من المحكمة الجنائیة دور الم
.)5(الدولیة مؤسسة مكملة لإجراءات محاكمها الوطنیة بأن تصبح هیئة علیا تحكم على نزاهة وفاعلیة هذه المحاكم

،أشارت المادة الأولى من النظام الأساسي إلى أن هذه الهیئة تمارس سلطتها على الأشخاص الطبیعیینـ2
، وبالتالي انصب اهتمام النظام الأساسي على )الدول(بمعنى أنه لا ولایة لها على الأشخاص الاعتباریة 

یعیین فیسأل الفرد بصفة فردیة عن المسؤولیة الجنائیة الفردیة، حیث یكون للمحكمة اختصاص على الأفراد الطب
وبالتالي یتعرض للعقاب، كما یسأل أیضا إذا ما تم ارتكاب ،أي جریمة یرتكبها تدخل في اختصاص المحكمة

لا للمساءلة الجنائیة من قبل ــر محــون الآخـــن كـــر عــض النظــــع آخر بغــبالاشتراك موالجریمة بصورة جماعیة أ
لیس محلا للمساءلة و رأینا تشدد في غیر محله، فقد یكون الشخص الآخر صغیرا في السن، أالمحكمة، وهذا في 

.)6(العقابوالجنائیة لوجود مانع من موانع المسؤولیة أ
وإذا كان الوصول لوضع نظام أساسي لغرض معاقبة الأفراد الطبیعیین قد أخذ الكثیر من الوقت والجهد 

.)7(لى مساءلة الأشخاص الاعتباریین سیأخذ وقتا وجهدا مضاعفا، فلا شك أن الوصول إ)1998ـ1951(
ما یؤكد تأثیر الاعتبارات السیاسیة في المحكمة نجاح الدول الكبرى التي تمتلك أسلحة نوویة بعد بذلها ــ3

جهودا كبیرة من إخلاء القائمة الواردة بالأسلحة التي یترتب على استخدامها انتهاكات خطیرة للقوانین والأعراف 
، ولا شك )19ـ18ـ17ب البنود /8المادة (قانون الدولي الساریة على النزاعات المسلحة الدولیة في النطاق الثابت لل

أن استبعاد السلاح النووي من هذه القائمة یضعف من فاعلیة المحكمة خصوصا أن الأسلحة النوویة تفوق 
عن تلك التي تنجم عن استخدام كثیر من الأسلحة الإنسانیةبمراحل من حیث خطورتها والدمار الذي تخلفه على 

خالیة من النص على اختصاص المحكمة 8قائمة الواردة في النظام الأساسي، وبذلك جاءت المادة التي شملتها ال
عدم وجود قاعدة في وبالنظر في استخدام الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل، وحجة الدول الكبرى في ذلك ه

.)8(ةالقانون الدولي تحظر الأسلحة النووی
إن ما یقلل من فاعلیة المحكمة في توفیر الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان، ویدل على غلبة الاعتبارات ـــ4

:من أنه11السیاسیة علیها ما جاء النص علیه في المادة 
.لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام الأساسي"ــــأ

إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا یجوز للمحكمة أن تمارس ــــــ ب 
اختصاصها إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد 

.)9("12من المادة 3أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 
ي انضمام عدد كبیر من الدول للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ـــة فـــــذا النص رغبــــــد جاء هــــــفلق

حیث تم تحدید اختصاص المحكمة بالجرائم التي ترتكب بعد إنشائها، علما بأنه من الناحیة المنطقیة ومنطق 
رها لا یمكن أن تتقادم خاصة تلك التي ارتكبت العدالة نفسها ومبادئ القانون الدولي أن الجرائم ضد الإنسانیة وغی

في وقت قریب وبقي مرتكبوها بمنأى عن المسؤولیة والعقاب إلى حد الآن، فقصر اختصاص المحكمة على 
الجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظامها الأساسي یعني بالضرورة إفلات المجرمین من عقوبة أبشع الجرائم خطورة على 

.)10(للغایةأمر محبط والبشریة وه
من النظام الأساسي من الشروط المسبقة لممارسة المحكمة اختصاصها بالنظر في 12ما نصت علیه المادة ـــــ5

الجرائم الخاضعة لها، والتي تتمثل بضرورة أن تكون الدولة طرفا في النظام الأساسي، أما إذا لم تكن طرفا فحتى 
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المرتكبة من قبل رعایاها، فالمطلوب أن تعلن والمرتكبة على إقلیمها أتمارس المحكمة اختصاصها على الجرائم 
وهذا یعني جعل ممارسة . الدولة قبول هذا الاختصاص بموجب إعلان یودع من قبلها لدى مسجل المحكمة

جرائم مما یقلل بدرجة كبیرة من فعالیة المحكمة، لأن الدول التي ترتكب ال،المحكمة لاختصاصها رهنا بإرادة الدول
ولن تعلن قبولها لهذا الاختصاص ،الخاضعة لاختصاص المحكمة سوف لن تكون طرفا في نظامها الأساسي

تغلیب لإرادة الدول التي طالما لم ووبذلك تفقد المحكمة أهمیتها، ثم إن الشروط المطلوبة لممارسة الاختصاص ه
معلوم فإن ووترتكب انتهاكات مستمرة لهذه الحقوق، وكما ه،تلتزم بأحكام الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان

المحكمة أنشئت لمعاقبة المسؤولین عن هذه الانتهاكات،فما الفائدة إذا من تعلیق اختصاص المحكمة على إرادة 
.)11(الدول

الفقرة الثالثة التي بشأن عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتها مرتین، وبالتحدید 20ما ورد تحت نص المادة ــ ـ6
لا 8،7،6تقضي بأن الشخص الذي یكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك یكون محظورا بموجب المواد 

تجوز محاكمته أمام المحكمة فیما یتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى قد اتخذت 
بصورة تتسم لم تجرِ و رائم تدخل في اختصاص المحكمة، ألغرض حمایة المعني من المسؤولیة الجنائیة عن ج

لا یتسق و النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها في القانون الدولي في هذه الظروف على نحوأبالاستقلال 
ویستفاد من هذا النص إمكانیة محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرة . مع النیة إلى تقدیم الشخص المعني للعدالة

أمام هذه المحكمة، وبالتالي فإن هناك طعنا واضحا في نزاهة وعدالة القضاء الوطني، فكیف یمكن التأكد أخرى
كیف یكون القضاء ومن أن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت لغرض حمایة المعني من المسؤولیة الجنائیة؟ أ

،أمام تدخل الدول لاعتبارات سیاسیةالوطني بعیدا عن الاستقلال والنزاهة؟ إن مثل هذا النص یفتح الطریق
غیر وویجعل القضاء الوطني عرضة للانتقاد، وبالتالي یمكن الاحتجاج بهذا الأمر كلما وجد سبب مناسب أ

.)12(مناسب من قبل بعض الدول المؤثرة في صنع القرار الدولي
الباب التاسع المتعلق بالتعاون الدولي من 93ما یشیر إلى تفضیل الاعتبارات السیاسیة ما ورد في المادة ـــ 7

والمساعدة القضائیة، فبالرغم من أن الدول الأطراف ملزمة بحكم هذا النظام بالتعاون التام مـع المحكمـة فیـما 
، كما أن هناك إجراءات یمكن اتخاذها من قبل 86تجـریه من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیها وفقا للمادة 

ة ذات العلاقة بشأن التعاون على أن تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب المحكمة والدول
قوانینها الوطنیة لتحقیق جمیع أشكال التعاون المنصوص علیها، إلا أن هذه لیست قاعدة عامة بل ترك الأمر 

جزئیا إلا ودة كلیا ألا یجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساع:"على أنه93/4یث جاء نص المادة للدول ح
، ویؤید ذلك "72كشف أیة أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقا للمادة وإذا كان الطلب یتعلق بتقدیم أیة وثائق أ

الذي یشیر إلى أن الدول وبموجب قوانینها الوطنیة تمتثل ) ل(ما ورد في الفقرة الأولى من ذات المادة البند 
أي شكل من أشكال والمحاكمة أولتقدیم المساعدة فیما یتصل بالتحقیق أ،مةللطلبات الموجهة إلیها من المحك

لغرض التیسیر في أعمال التحقیق والمحاكمة ذات العلاقة ،المساعدة لا یحظره قانون الدولة الموجه إلیها الطلب
:بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ویتضح من هذه النصوص

المستندات المطلوبة والمساعدة والتعاون من قبل المحكمة بحجة أن المعلومات أن الدول یمكنها رفض طلب أ
.تمس بالأمن الوطني
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ن رفض التعاون والمساعدة قد یكون بالاستناد إلى أن القانون الوطني للدولة یمنع ذلك، وبالتالي تستطیع أ
عن أداء عملها، فالمفترض أن یكون الدولة التهرب من تقدیم المساعدة، الأمر الذي ینتح عنه عرقلة المحكمة

الالتزام بالتعاون والمساعدة من قبل الدول الأطراف خاصة إلزامیا، حتى تساهم في قیام المحكمة بدورها وبالشكل 
.)13(المطلوب

ما انتهى إلیه الاتفاق بالنسبة لجریمة العدوان یدل على تبني الحل السیاسي على حساب العدالة الجنائیة ـــ8
ن تأجیل اختصاص المحكمة في نظر جریمة العدوان كان بناء على حجتین هما عدم وجود إالدولیة، حیث 

وقوع العدوان من عدمه، ویمكن تعریف لجریمة العدوان أولا، وثانیا ضرورة تحدید دور مجلس الأمن في تقریر
بشأن تعریف العدوان الذي اتخذته الجمعیة العامة بتوافق 1974سنة 3314الاستناد إلى قرار الجمعیة العامة 

الآراء، إلا أن بعض الدول الكبرى استطاعت أن تضع لمساتها النهائیة على هذا النظام واستبعاد قرار الجمعیة 
ى یتم وضعه بالكیفیة التي ـــد الموضوع حتـــــن تجمیــــت مــــث تمكنــــحی.سنة23العامة التي توصل إلیه منذ 

تریدها، كما أن هذا الوضع الذي وصلت إلیه یعطیها الوقت لدراسة الموضوع بتأن خلال الفترة القادمة بما یوافق 
لقیام لهذا الموضوع فترة طویلة المماطلة والتأجیل، وسوف یأخذ بوإیجاد المبررات والذرائع أبمصالحها سواء 

.)14(123و121بالإجراءات والاشتراطات المنصوص علیها في المادتین 
تطلب لكي تمارس المحكمة اختصاصها على جریمة العدوان أن یقوم الأمین یأنه بتأمل هاتین المادتینیتضح 

لیتم التوصل ،استعراضي للدول الأطرافالعام بعد مرور سبع سنوات من نفاذ النظام الأساسي بالدعوة إلى مؤتمر 
إلى اتفاق على تعریف العدوان، وقد تم بالفعل الدعوة إلى مؤتمر استعراضي للدول الأطراف في كمبالا بأوغندا 

إلا أن ،ةـــي اختصاص المحكمــــدوان فـــ، وقد تم إدخال جریمة الع2010جوان 11ماي إلى 31في الفترة ما بین 
للمدعي العام المضي قدما في إجراء التحقیق إلا بعد التأكد أولا ما إذا كان مجلس الأمن قد قرر التعدیل لم یجز

وجود عمل عدواني، وإذا لم یقر المجلس بذلك فلا بد للمدعي العام أن یطلب إذنا من الشعبة التمهیدیة بفتح 
التحقیق بعد ستة أشهر من تقریر تحقیق، والغرابة لیس في طلب الإذن فحسب، بل في تأخیر طلب الإذن بفتح 

مجلس الأمن، وعلیه فإن نتیجة هذا المؤتمر جاءت مخیبة للآمال، والأسوأ من ذلك إقرار المؤتمر بأنه یمكن 
للدول أن ترفض اختصاص المحكمة فیما یتعلق بجریمة العدوان عن طریق إعلان یودع لدى مسجل 

.)15(المحكمة
دولة للیجوز ، 12من المادة 1بالرغم من أحكام الفقرة :"من النظام الأساسي بأنه124ما نصت علیه المادة-9

اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء علن عدم قبولهاأن تالأساسي،عندما تصبح طرفا في هذا النظام
ل ادعاء بأن و حصلدى8فیما یتعلق بفئة الجرائم المشار إلیها في المادة النظام الأساسي علیها، وذلكهذاسریان

ویمكن في أي ،إقلیمهافيأن الجریمة قد ارتكبت والجرائم أتلكمواطنین من تلك الدولة قد ارتكبوا جریمة من 
لاستعراضي في أحكام هذه المادة في المؤتمر ارظوقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة، ویعاد الن

ولا شك أن هذه المادة تعني بشكل ضمني أنه بإمكان المجرمین أن ."123من المادة1الذي یعقد وفقا للفقرة 
حدثمما یشجع على انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، وهذا ی،یرتكبوا جرائمهم دون أي عقاب لمدة سبع سنوات

ن ذلك یجعل إرادة الدولة الطرف تستطیع تجمید صلاحیة إفي جدار العدالة الجنائیة الدولیة، إذ اكبیر اشرخ
دمج هذا النص في النظام الأساسي بإیعاز من فرنسا والولایات المتحدة حتى لا أالمحكمة لمدة سبع سنوات، وقد 

.)16(یتم متابعة جنودهما العاملین في مهمات حفظ السلام
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المحكمة تكون فعلیا قد أخرجت كذلك النزاعات بإخراجها جرائم الحرب من اختصاص 124إن المادة ـ10
هي الوحیدة التي تمنح الاختصاص على جرائم النزاعات 8المسلحة الدولیة وجرائمها من اختصاصها، لأن المادة 

المسلحة الدولیة، وبالتالي نكون أمام محكمة دولیة مختصة بالنزاعات المسلحة الداخلیة، وبذلك یفتح الباب على 
.)17(دخل في الشؤون الداخلیةمصراعیه للت

.إخضاع المحكمة لسلطان مجلس الأمن الدولي:2ـــ1
العلاقة التي تربط هذه المحكمة ومن أهم الإشكالیات التي یثیرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ه

بمجلس الأمن، فالمفترض أن تكون المحكمة الجنائیة الدولیة بعیدة عن التیارات والمصالح الخاصة للدول، حیث 
وتمارس وظائفها باستقلالیة تامة، ،وأهلیتها،نها وكما ورد بنظامها الأساسي هیئة مستقلة لها شخصیتها القانونیةإ

.)18(لیه بشأن علاقتها بمجلس الأمن یثیر التساؤلإلا أن ما تم النص ع
فقضیة تحدید العلاقة بین اختصاص مجلس الأمن واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من أكثر القضایا 
التي دار الخلاف فیها بین واضعي میثاق روما، فمن جهة بذل أعضاء مجلس الأمن الدائمین وعلى رأسهم 

أقصى الجهد لمنح المجلس سلطة واسعة تجاه المحكمة الجنائیة الدولیة، ومن جهة الولایات المتحدة الأمریكیة
أخرى ترغب غالبیة الدول في تقلیص سلطة مجلس الأمن تجاه المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أنه وبطبیعة الحال 

ت كان لها بالغ الأثر وانتهى الحال إلى منح مجلس الأمن صلاحیا،ووفقا لقانون القوة ترجحت كفة الدول الكبرى
.)19(في مسار العدالة الدولیة التي تم تضمینها في النظام الأساسي للمحكمة

والملاحظ على النظام الأساسي للمحكمة أنه أوقع ذاته عمدا في التناقض بین مواده، فبعد أن نص في مادته 
تعتمده جمعیة الدول الأطراف في هذا النظام الثانیة على تنظیم العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق 

ویبرمه بعد ذلك رئیس المحكمة نیابة عنها، عاد وحدد علاقة المحكمة حصریا بأهم جهاز في الأمم ،الأساسي
حصرا دون سائر أجهزة الأمم المتحدة، ) ب/13المادة (من خلال منحه حق الإحالة ،مجلس الأمنوالمتحدة وه

عندما أخضع المحكمة بجمیع أجهزتها لسلطة مجلس الأمن 16ذلك في المادة بل ذهب النظام أبعد من
.)20(وإرادته

:انطلاقا من هنا فإن سلطة مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة تظهر من خلال
:ـ سلطة الإحالة المخولة لمجلس الأمنأ

المجلس حق الإحالة إلى المحكمة لقد اتفقت الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن على ضرورة منح 
رأي القائل بضرورة انفراد مجلس الأمن بهذا ــــة انفردت بالـــــدة الأمریكیــــالجنائیة الدولیة، إلا أن الولایات المتح

وما ،الحق، الأمر الذي كان مثار انتقاد واعتراض شدیدین من جانب معظم الوفود، لمخالفة هذا الرأي للمنطق
.)21(فراغ المحكمة من مضمونها القانوني لتصبح أداة سیاسیة في ید مجلس الأمنسیؤدیه من إ

وبعیدا عن هذا المقترح الأمریكي المستهجن، كان منح مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى جانب الدول الأطراف 
منح والمدعي العام في حد ذاته محل خلاف شدید خلال المفاوضات في روما، فقد اعترضت بعض الدول على

المجلس مثل هذه السلطة مخافة التأثیر على مصداقیة المحكمة وتقویض استقلالیتها وحیادها، حیث ستصبح أكثر 
أسيء استخدام وعرضة للضغط السیاسي من جانب الدول الكبرى وخاصة الأعضاء في مجلس الأمن، فیما ل

.)22(في مؤتمر روماحق الفیتــو، وقد كان هذا من أهم ما اعترضت علیه الوفود العربیة 
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وإذا كان قد قدر لواضعي میثاق روما الوقوف في وجه الطروحات الأمریكیة إلا أنهم لم یتمكنوا من إنكار تبوء 
مجلس الأمن مركز الادعاء الدولي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة جنبا إلى جنب مع الدول الأطراف والمدعي 

ذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم إ:"ب على أنه/13العام، فقد نصت المادة 
".أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبتوفیها أن جریمة أوالمتحدة حالة إلى المدعي العام یبد

والواقع أن منح هذه الصلاحیة لمجلس الأمن لها ما یبررها انطلاقا من مسؤولیة المجلس الأساسیة في الحفاظ 
أنه یخول المجلس صلاحیة إنشاء محاكم ومن الدولیین استنادا إلى میثاق الأمم المتحدة، الذي یبدعلى السلم والأ

،مخصصة لهذه الغایة، وحیث الأمر كذلك فمن المنطق أن یكون لمجلس الأمن الحق في طلب تدخل المحكمة
هام والسلطات التي یخولها المیثاق وتحریك الإجراءات الجنائیة عندما یتعلق الأمر بأحد الجرائم المحددة وفقا للم

.)23(للمجلس
ة الجنائیة الدولیة إلا أن دعاء أمام المحكموبالرغم من وجاهة هذه الأسباب الداعیة لمنح مجلس الأمن حق الا

صراحة إلى أن حق مجلس في 13تبقى موسومة بالطابع السیاسي، حیث تشیر الفقرة ب من المادة تهصلاحی
.)24(الإحالة یكون استنادا إلى الفصل السابع من المیثاق

ي النظامفوهذا یعني أنه لصدور قرار من مجلس الأمن لإحالة جریمة مرتكبة من قبل دولة غیر طرف 
كما یعني هذا أن الدولة ذات .لابد من موافقة الأعضاء الخمس الدائمین وعدم استخدام حق الفیتوالأساسي

رفا في النظام ــن طــم تكــة إذا لــى المحكمــة جرائمها إلــة لإحالــق هذه الوسیلــن تطبیــي بمنأى عــة هــالعضویة الدائم
تتعامل مع الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص تابعین للدول الأساسي، وعلى هذا الأساس لن تستطیع المحكمة أن

لمساعدة وتلك المرتكبة على إقلیمها، بل قد تستخدم بعض الدول حق الفیتوالدائمة العضویة في مجلس الأمن أ
ب، وهذا ما یتوقع من الولایات المتحدة /13حلفائها في حالة التفكیر باستخدام سلطة مجلس الأمن بموجب المادة 

.)25(في أن تقف بوجه أي محاولة إحالة الجرائم الإسرائیلیة إلى المحكمة
:ـ سلطة الإرجاء المخولة لمجلس الأمنب 

بفرض إرادتها على المؤتمرین لمنح مجلس الأمن صلاحیة الإحالة على الولایات المتحدة الأمریكیة لم تكتفِ 
من خلال فرض اقتراح على المؤتمرین یراد به ،السیاديالمحكمة، بل سعت جاهدة إلى إخضاع المحكمة لقرارها 

الإجهاض الكامل للمحكمة الجنائیة الدولیة، إذ كان مؤدى هذا اٌلاقتراح الذي قدر له أن یدرج في النظام الأساسي 
ریر رغما عن إرادة المؤتمرین أن یخول مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة إمكانیة تق

إرجاء النظر في الدعوى المرفوعة من قبل الدول والمدعي العام، وما یزید من خطورة هذه الصلاحیة أنها غیر 
لا :"يتالآومن النظام الأساسي على النح16زمني، وصیغ هذا الاقتراح بنص المادة ومقیدة بأي قید مادي أ

الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب مقاضاة بموجب هذا النظاموالمضي في تحقیق أویجوز البدء أ
من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق 

.)26("الأمم المتحدة، ویجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها
المحكمة الجنائیة الدولیة إذ یترتب على تسییس وإن المتمعن في هذا النص سیجد أن الغرض الأساسي منه ه

ما یعني وهذا النص حق المجلس في تأجیل النظر في الدعوى وإعادة تجدید الطلب لمرات غیر محدودة، وه
وإنما اعتراض نشاط المحكمة وسد الطریق أمامها، كما یعني أیضا تبعیة هیئة ،إیقافولیس مجرد تعلیق أ

وبالرغم مما قیل في تبریر هذه السلطة الممنوحة للمجلس، بأنه . یة هیئة سیاسیةقضائیة جنائیة تبعیة خطیرة لولا
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یستخدم صلاحیاته بموجب الفصل السابع ولا یعتبر تدخلا في مجریات العدالة لأنه مقرون بصدور قرار، وأن 
بحیث یكون ،تمكین المجلس من تسویة المسائل المطروحة أمامهوالغرض من منح المجلس هذه السلطة ه

اللجوء إلى المحكمة الحل الأخیر ولیس الأول خاصة أن الفصل في المسائل السیاسیة یختلف كلیا عن الفصل 
.في القضایا ذات الطابع القانوني

واضحة في إعطاء مجلس الأمن سلطة مطلقة وغیر خاضعة لأي 16لكن رغم كل هذه المبررات فإن المادة 
الذي یقدر وجود وكون المجلس ذاته ه،ادعاء باطلوبوجود ضمانات مقترحة هن الادعاءإحدود، إذ وقیود أ

.)27(هذه القیود وتحقیقها ویعین التزامه بها
وبالتالي فإن هذه المادة تفقد المحكمة استقلالیتها وتخضعها لأداة دولیة سیاسیة تتمتع بصلاحیات لا حدود 

متخصصة جنائیا، ویعتبر التحقیق والتحري وجمع الأدلة أهم ركائزها لها، فالمحكمة الجنائیة الدولیة هیئة دولیة 
تأتي لتمنح مجلس الأمن حق الوقف الكامل للتحقیقات وإجراءات المدعي العام لمدة سنة 16الجنائیة، لكن المادة 

رضة لضیاع الأصل جنائیا لبناء القضیة أمام المحكمة سیكون عوقابلة للتجدید، وهذا یعني أن مسرح الجریمة وه
الاستئنافیة یكون والأدلة ونسیان المعلومات، وعندما تكون القضیة منظورة أمام سلطة الحكم في الدائرة الابتدائیة أ

مصیر الموقوفین؟ وماذا عن القضاة وولایتهم المحددة بزمن؟ وما ولمجلس الأمن الحق بإرجائها، ونتساءل ما ه
؟)28(التبریر القانوني لذوي الضحایاوه

.الموقف المعارض للولایات المتحدة الأمریكیة لوجود المحكمةــ2
لقد ساهمت الولایات المتحدة الأمریكیة بقوة في اجتماعات لجنة القانون الدولي لوضع نظام حول المحكمة 

وأفكارها، كما الجنائیة الدولیة، ووضعت مفرداتها القانونیة وتفسیراتها الخاصة لبعض الجرائم تماشیا مع معتقداتها 
ساهمت في اجتماعات اللجنة التحضیریة المتعددة لأجل وضع عدة اتفاقیات تؤسس لمحكمة تسود من خلالها 

على المعاهدة، ولكن المخاوف التي كانت 2000/ 31/12العدالة الجنائیة، وقد وقعت في الدقائق الأخیرة من 
في سابقة قانونیة من النظام الأساسي للمحكمة في تنتاب الإدارة الأمریكیة جعلها تعمد إلى سحب توقیعها 

للمصادقة على المحكمة ودخولها حیز النفاذ، ) دولة60(بعد عدة أیام من اكتمال العدد المطلوب 6/5/2002
)29(بهذا الإجراء بل عملت إلى معارضة المحكمة الجنائیة الدولیة بهدف إعاقة عملها مستقبلالكنها لم تكتفِ 

من هنا كان لموقف الولایات المتحدة الأمریكیة المعارض للمحكمة الجنائیة الدولیة التأثیر البالغ في فاعلیة هذه 
المحكمة، ویظهر هذا التأثیر لموقف الولایات المتحدة من خلال التفسیر الأمریكي لبعض نصوص النظام 

ن أبرز هذه النصوص نجد نص المادة یاسیة، وممع مصالحها السالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بما یتناسب 
.اثانی98، ونص المادة أولاما سوف أتناوله ووه16

.16التفسیر الأمریكي لنص المادة : 1ــ2
وحمایة جنودها من الخضوع للمحكمة الجنائیة ،لقد استغلت الولایات المتحدة هذا النص لتحقیق مصالحها

والحاجة إلى تجدید هذه المدة 30/6/2002الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك في ثر انتهاء بعثة إالدولیة، فعلى 
بقرار من مجلس الأمن الدولي، بدأت الولایات المتحدة في مساومته وخیرته بین أمرین إما استثناء جنودها 

ة، حیث ـــد عمل البعثـــــرار تجدیــــضد قواستخدامها لحق الفیتوالعاملین في حفظ السلام من الخضوع للمحكمة أ
إن الولایات المتحدة لا ولن تقبل بولایة المحكمة " أعلن المندوب الأمریكي في الجلسة التي سبقت إصدار القرار

أنه بحكم مسؤولیتنا و على حفظة السلام الذین تساهم بهم في العملیات التي تنشئها وتأذن بها الأمم المتحدة، 
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رف ـــة لا نعتــــنب محكمـولا یمكن أن تكون قراراتنا موضع مساءلة من جا،العالمیة كنا وسنبقى هدفا خاصا
وأساس هذه الحصانة وارد في الاتفاقیات ،إلى إنشاء حصانة لحفظ السلاموإن اقتراحنا یدع" :، وأضاف"بولایتها

من قبل الأمم المتحدة، وكذلك معاهدة روما نفسها تعترف بمفهوم المتعلقة بوضع القوات ووضع البعثة معترف بها
قرر مجلس الأمن أن قدرته على صون السلام والأمن الدولیین سوف یعززها إعطاء حصانة لحفظ افإذ،الحصانة

وبعد أن رفض أعضاء المجلس الأربعة عشر ابتداء هذا الاقتراح قامت ". السلام جاز له أن یعطي تلك الحصانة
بل ،ضد تجدید فترة صلاحیات بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسكولولایات المتحدة باستخدام حق الفیتا

ثر ذلك أعلن الرئیس عدم اعتماد القرار إهددت بوقف جمیع عملیات حفظ السلام الأخرى للأمم المتحـــدة، وعلى 
.)30(بسبب استعمال حق الفیتو

ل تفاصیلها، ـــــة بكــــــذه المسألـــــن مناقشة هـــــد مـــــریكي لعملیات حفظ السلام كان لابــــــد الأمــــوإزاء هذا التهدی
دولة مجلس 70ودعت خلالها نح،جلسة خاصة بهذا الموضوع10/7/2002وبالفعل عقد مجلس الأمن في 

تقویض نظام روما الأساسي، كما في بیانات مشتركة إلى عدم اعتماد أي قرار من شأنهو فردي أوالأمن على نح
.)31(أن آراء الدول الأعضاء في الجلسة كانت تجمع على رفض المقترح الأمریكي
أن وویبد2002ماي 12في 1422وبالرغم من معارضة أكثر من مئة دولة اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 

:والذي نص على.)32(المجلس یعتزم تجدید هذا القرار سنویا
من نظام روما الأساسي أن تمتنع المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة اثني 16یطلب اتساقا مع أحكام المادة -1"

المقاضاة في حالة إثارة أي ومباشرة أیة إجراءات للتحقیق أومن بدء أ2002جویلیة 1عشر شهرا، اعتبارا من 
ساهمة لیست طرفا في نظام روما الأساسي، سابقین تابعین لدولة موموظفین حالیین أوقضیة تشمل مسؤولین أ
تأذن بها إلا إذا قرر مجلس الأمن وإغفال یتعلق بالعملیات التي تنشئها الأمم المتحدة أوفیما یتصل بأي عمل أ

.ما یخالف ذلك
جویلیة من كل سنة 1یعرب عن اعتزامه تمدید الطلب المبین في الفقرة الأولى أعلاه بنفس الشروط وذلك في -ـ2

.شهر جدیدة طالما استمرت الحاجة إلى ذلك12لفترة 
."یقر أنه على الدول الأعضاء ألا تتخذ أیة إجراءات تتنافى مع الفقرة الأولى ومع التزاماتها الدولیة-ـ3

فالملاحظ على هذا القرار وإن كان قد تم إصداره بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن، فإنه كان نتیجة 
یات المتحدة لحق الفیتو، بل إن الأمر لم یقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى التهدید بعدم دفع لاستعمال الولا

، لذلك فإن كثیر من الدول %25الحصة المالیة لعملیات حفظ السلام التي تسهم بها الولایات المتحدة المقدرة بـ 
ة للضغوط، قد قامت بإعلان موقفها وحتى الصدیقة للولایات المتحدة وإن كانت قد صوتت لصالح القرار استجاب

ممثل كندا في مجلس الأمن Paul Heinbeckerبول هاینبیكرالمشكك بصحة هذا القرار من ذلك مثلا كلمة السید
إن حكومة بلادي قلقة جدا من النقاش الدائر في مجلس الأمن والمتعلق بالإعفاء الشامل لقوات حفظ :"الذي قال

السلام من المقاضاة من أخطر الجرائم التي عرفتها البشریة، إن مشروع هذا القرار یحتوي بعض العناصر التي 
". مثل هذا القرار سوف یؤثر في مصداقیة المحكمة الجنائیة الدولیةتتعدى صلاحیات مجلس الأمن، وإصدار 

نحن ":أیضاJeremy Green stockجیریمي غرین ستوكفي مجلس الأمنالمملكة المتحدة قال ممثل و 
المملكة المتحدة تشارك الدول الأخرى ... نتفهم، وإن كنا لا نتقاسم القلق الأمریكي من المحكمة الجنائیة الدولیة 

ومما یؤكد القول بأن هذا القرار كان ". القول إن تصرفات مجلس الأمن یجب أن تبقى في حدود سلطته المقررة له
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سه الذي أصدر فیه هذا القرار، وفي الجلسة التي تلته مباشرة قام نتیجة للتهدیدات، أن مجلس الأمن وفي الیوم نف
1424الذي یقضي بالتمدید لعمل قوات حفظ السلام، كذلك قام بإصدار القرار رقم 1423بإصدار القرار رقم 

.)33(بریفلانكاجزیرةالذي یقضي بالتمدید لمراقبي الأمم المتحدة بالعمل في شبه
نه یتعارض مع النظام الأساسي للمحكمة ومیثاق الأمم إلال تحلیله فیمكن القول كما أن هذا القرار ومن خ

.)34(المتحدة والقواعد الآمرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
2یضاف إلى هذا القرار توقیع الرئیس الأمریكي جورج بوش على قانون حمایة أعضاء الخدمة الأمریكیین في 

الذي یمنع الوكالات الحكومیة الأمریكیة من التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، ویقید المشاركة 2002وت أ
في عملیات حفظ السلام في الأمم المتحدة، كما یمنع هذا القانون الولایات المتحدة من مد الدول الأطراف في 

تسجنه وقوة لإطلاق سراح أي مواطن أمریكي توقفه أمعاهدة روما بالدعم والمساعدة العسكریة، ویجیز استخدام ال
وبالفعل امتنعت الولایات المتحدة عن تقدیم مساعدات . أي دولة بالنیابة عنهاوأ،المحكمة الجنائیة الدولیة

بسبب رفضها التوقیع على اتفاقیة وإیرلنداعسكریة لأكثر من ثلاثین دولة من بینها الأردن وجنوب إفریقیا 
.)35(الحصانة من المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

وبالرغم من المعارضة الشدیدة من الدول الأطراف ومن التحالف الدولي للمحكمة الجنائیة الدولیة بوجه منع 
اسیة وغیر الدبلوماسیة مستفیدة من تمكنت الولایات المتحدة بمساعیها الدبلوم1422تجدید قرار مجلس الأمن رقم 

الوضع الدولي الذي تلى عملیتها العسكریة في العراق، من تجدید القرار السابق سنة واحدة أخرى عندما أصدر 
دولة وامتناع كل من ألمانیا وفرنسا وسوریا عن 12بموافقة 2003جوان 12في 1487مجلس الأمن القرار رقم 

.التصویت
طلبا بذلك إلى مجلس 2004ماي 19قدمت الولایات المتحدة في 1487جدید القرار وعندما حان موعد ت

الأمن متضمنا منح ذات الحصانات لجنودها، وقد واجه هذا الاقتراح رفضا شدیدا من الأمین العام للأمم المتحدة 
ذا وافق على غریب في العراق، معتبرا أن مجلس الأمن إوكوفي عنان خصوصا أنه تزامن مع فضائح سجن أب

لتي أنشئت من أجلها، ویقوض عمل المحكمة الجنائیة الدولیة والغایة ا،یمنح حصانة لمرتكبي هذه الجرائموذلك فه
مشروعا آخر لمجلس الأمن، ولكن استمر الرفض 2004جوان 22قدمت الولایات المتحدة في نتیجة لذلك 

9في 1551القاطع لأعضاء مجلس الأمن، مما دفعها إلى سحب مشروعها من التداول، وصدور القرار رقم 
.)36(دون أن یتضمن هذه الفقرة2004جویلیة 

في ظل الأوضاع السائدة في لیبیریا تضمن 2003أوت 1في 1497إلا أن مجلس الأمن قد اتخذ القرار رقم 
موظف ویقرر ألا یخضع أي مسؤول أ:"إنشاء قوات متعددة الجنسیات، والذي نص في الفقرة السابعة منه على

ا الأساسي إلا للولایة القضائیة لتلك سابق ینتمي لدولة من الدول المساهمة لا تكون طرفا في نظام روموحالي أ
قوة ویكون ناجما عن عمل القوة المتعددة الجنسیات أهوإهمال یدعي وقوعوالدولة فیما یتعلق بأي تصرف أ

متصلا به، وذلك ما لم تتنازل الدولة المساهمة صراحة عن تلك والأمم المتحدة لتحقیق الاستقرار في لیبیریا أ
والتي كانت تستوجب تدخلا ،الصعبة في لیبیریاالإنسانیةد استغلت الولایات المتحدة الحالة وق." الولایة الخالصة

أممیا سریعا فیها، بفرض هذا البند على مجلس الأمن لیكسب جنودها الحصانة تجاه المحكمة في حال ارتكابهم 
.)37(الإنسانیةجرائم ضد وجرائم حرب أوجرائم إبادة أ
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.98كي لنص المادة الأمریالتفسیـر : 2ــ2
لا یجوز للمحكمة أن توجه طلب تقدیم یتطلب من :"وبالتحدید الفقرة الثانیة التي تنص على98وفقا للمادة 

لا یتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقیات دولیة تقتضي موافقة الدولة و الدولة الموجه إلیها الطلب أن تتصرف على نح
لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم یكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون المرسلة كشرط لتقدیم شخص تابع 

.)38("الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقدیـــم
فلقد فسرت الولایات المتحدة هذه الفقرة بما یخدم مصالحها القومیة، حیث یقول التفسیر الأمریكي لهذه الفقرة 

التي كانت تنظم ،لتي كانت قائمة بین الدول فعلا وقت إنشاء المحكمة الدولیةبأنها تشمل الاتفاقیات الدولیة ا
عمل القوات بین الدولة المرسلة والدولة المستقبلة، كما أنها تشمل الاتفاقیات الجدیدة من هذا القبیل التي تدخل 

ق الولایات المتحدة أن دول أطراف في النظام الأساسي للمحكمة طرفا فیها بعد إنشاء المحكمة، وبالتالي من ح
تمنع بموجبها الدول من تسلیم مواطنین تابعین للولایات المتحدة 98/2تبرم اتفاقیات ثنائیة استنادا إلى المادة 
فهي ،جرائم حرب إلى المحكمة الجنائیة الدولیةوجرائم ضد الإنسانیة أومتهمین بارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة أ

.)39(تحمي مواطنیها من الخضوع للولایة القضائیة لهذه المحكمة
:ثلاثة أشكالالاتفاقیات الثنائیةهذهولقد اتخذت

ولیس فقط أفراد القوات المسلحة العاملین ضمن قوات (تضمن التزام الطرفین بعدم تسلیم الرعایا :الشكل الأول
إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، ومن هذه الاتفاقیات تلك التي وقعتها الولایات المتحدة مع ) حفظ السلام
، 2002أوت 17وموریتانیا في ) ساسيبعد سحب الأخیرة لتوقیعها على النظام الأ(2002أوت 4إسرائیل في 

.2002دیسمبر31، ونیبال 2002دیسمبر26والهند 
لا یقوم هذا الشكل من الاتفاقیات على التزامات متبادلة، حیث لا تمنع الولایات المتحدة من : الشكل الثاني

دم التسلیـم، ومثالها الاتفاقات إمكان تسلیم رعایا الطـرف الآخـر لاختصاص المحكمـة، فـي مقابـل التـزام الأخـیرة بع
مع رومانیا وطاجیكستان، وفي سبتمبر من نفس السنة مع كل من الدومینیكان 2002التي عقدتها في أوت 

أكتوبر مع السلفادور وغامبیا، وفي والكویت والبحرین وجزر مارشال وأوزبكستان وهندوراس وأفغانستان، وفي
.مع جیبوتي، وفي فیفري مع جورجیا2003نوفمبر مع سریلانكا، وفي جانفي 

الذي عقدته الولایات المتحدة مع تیمور الشرقیة قبل أن تصبح عضوا في الأمم المتحدة، ووه: الشكل الثالث
تسلیم رعایا الولایات و، وتضمنت شرطا إضافیا بعدم التعاون مع دولة ثالثة لاتهام أ2003والتي وقعتها في أوت 
.)40(الجنائیة الدولیة الدائمةالمتحدة إلى المحكمة 

من جهة أخرى تصدت بعض الدول منها كندا والمكسیك لما رأته مؤامرة أمریكیة ضد المحكمة الجنائیة 
.)41(الدولیة، وأعلن البرلمان الأوربي معارضته اتفاقیات الحصانة الثنائیة لتعارضها مع نظام روما الأساسي

في ممارسة ضغوطها على الدول لكي تدخل معها طرفا في هذه رغم كل ذلك استمرت الولایات المتحدة 
واضح للمحكمة الجنائیة الدولیة وللعدالة الدولیة هددت بقطع المعونة العسكریة عن أي دولة الاتفاقیات، وفي تحدٍّ 

طرف في النظام الأساسي لا تدخل في اتفاقیة للإفلات من العقاب مع الولایات المتحدة، ولهذا الغرض أصدرت 
.)42(2002أوت 2في ) 206ـ107(قانون حمایة منتسبي الخدمة العسكریة للأمریكیین القانون العام رقم 

منع وجود تناقض ما بین الدول الأطراف وه98كما رأى البعض أن الهدف الأساسي من وضع المادة 
هناك اتفاقیة موقعة بهذا المضمون قبل دخول النظام حیز النفاذ، ولا یجب أن توالتزاماتها القانونیة إذا ما كان
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الموقف الكندي والألماني من المادة وام الأساسي للمحكمة، وهذا هتستغل هذه المادة لعقد اتفاقیات بعد نفاذ النظ
الاتفاقیات الموجودة في حینها ولیس أي اتفاقیات لاحقة لإیجاد مخرج قانوني ون المقصود هإومفهومها إذ 98

.لتعارض الاتفاقیات الموقعة مع النظام
أحكام المعاهدات بحسن نفذقد نصت على أنه ت1969لقانون المعاهدات نایمن اتفاقیة فی31كما أن المادة 

نیة وذلك لإعطاء معناها البعد المطلوب من موضوعها وهدفها، لذلك فإن التحویـر الأمــریكي لنص وروحیـة المادة 
ع اتفاقا بهذا من اتفاقیة فیینا، ومن ثم فإنه لا یجب على أیة دولة أن توق31یتنافى مع روحیة نص المادة 98

المضمون مع الولایات المتحدة الأمریكیة التي تهدف إلى إعاقة عمل المحكمة بكل السبل، كما یجب أن لا 
.)43(یصادق أي برلمان على مثل هذه المعاهدات

مما تقدم نخلص إلى القول بأن الولایات المتحدة الأمریكیة قد رفضت التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، 
من 98المادة وأ،16ت دبلوماسیتها في العالم للتحایل على نظام المحكمة سواء عبر استغلال نص المادة وجیش

سعیها إلى حث الدول لا بل إجبارها أحیانا على توقیع اتفاقیات ثنائیة معها تحت طائلة و أ،النظام الأساسي
.)44(حرمانها من مساعداتها

واقتراح أن تكون من قبل المحكمة ،وضع حد لهذا التفسیرات الخاطئةلذا وجب أن تكون هناك آلیة مهمتها 
من النظام الأساسي، والأساس الذي تستند 98/2و16نفسها بأن تصدر قرارا تبین فیه نطاق وغرض المادتین 

یسوى أي نزاع یتعلق بالوظائف ":التي تنص على119/1إلیه المحكمة لإصدار مثل هذا القرار هي المادة 
تشمل مسائل "النزاع"نه وفقا لأحدث التعلیقات على هذه المادة أن كلمة إ، إذ "ائیة للمحكمة بقرار من المحكمةالقض

خاضعة لأهواء 98/2و16تتعلق بالتعاون مع المحكمة وتزویدها بالمساعدة القانونیة، وبذلك لا تبقى المادتان 
حكمة على التحدي الأمریكي وتفسیرها لهذه المادة سكتت الموإذ ل،98/2الدول وتفسیراتها، وبالأخص المادة 

تشجیع بلدان أخرى ولا سیما ذات السجلات السیئة في مجال حقوق الإنسان وألا وه،لنجم عن ذلك وضع خطیر
.)45(98/2خطى الولایات المتحدة وعقد اتفاقیات مماثلة بشأن الإفلات من العقاب استنادا إلى المادة إتباععلى 

لمحكمة الجنائیة بالإضافة إلى معارضة الولایات المتحدة الأمریكیة لهأنالإشارة في الأخیر إلىكما تجدر 
أیة اعتراضاتفي بدایة الأمرالذي لم یكن لهالاتحاد الإفریقيقبلمن معارضة أیضاقد لاقتفإنها،الدولیة
، لیتخذ "عمر حسن البشیر"السودانيالرئیسمذكرة التوقیف بحق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة قبل صدورعلى
عدم التعاون إلىتحاد الإفریقي بعدها موقفا عدائیا من المحكمة داعیا الدول الإفریقیة الأعضاء في المحكمةالا

ومي معها، حیث لقي هذا الموقف زخما كبیرا في القمة العادیة الثامنة عشر للقادة والزعماء الأفارقة التي عقدت ی
ع ـــتعاون مدم الــــعلى قرارهم بعیوبیا، حیث شدد قادة الاتحاد الإفریقي أدیس أبابا بإثفي2012جانفي 30و29

ر، وذلك انطلاقا من القناعة السائدة بضرورة تطبیق مبدأ ــرة اعتقال البشیـــما یتعلق بمذكــــوصا فیـــالمحكمة وخص
.)46(الأفارقة فقطالمحاسبة على جمیع قادة العالم ولیس على القادة 

خاتمة
الذي یتسم بالكثیر ،یلعب القانون الدولي الجنائي دورا أساسیا وریادیا في حمایة حقوق الإنسان في هذا العصر

من النزاعات المسلحة، والتي تشهد ارتكاب العدید من الجرائم الدولیة، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى أن 
یعمل ویؤكد على ضرورة ملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أنه مع الأهمیة 

د في المقابل العدید من الإشكالات والعوائق التي تقف في وجه عمل المحكمة وجتى بها هذه الدعوات ظالتي تح
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ة الفعالة لحقوق الإنسان، والسمة ــي ضمان الحمایـــــن فاعلیة دورها فــــالجنائیة الدولیة، والتي ساهمت في التقلیل م
البالغ على عمل المحكمة الجنائیة طابعها السیاسي الذي كان له التأثیروالغالبة على هذه الإشكالات والعوائق ه

:يأتـما ییبالعدید من النتائج أوجزها فخلال دراستي لهذا الموضوع خرجتالدولیة، فمن
غلبة الطابع السیاسي على بعض نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والتي أدت إلى تقیید ـ1

.محكمة والتضییق من نطاق اختصاصهاسلطات ال
من أهم 16تعد النصوص التي تحدد العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن وخاصة المادة ـ2

لحمایة مصالح ونها قد تستخدم إما لأغراض سیاسیة أإوالتي طبعت بالطابع السیاسي، حیث ،الثغرات القانونیة
من سلطة الإحالة على المحكمة منح مجلس الأمن خلال،دولیة خاصة على حساب مصلحة العدالة الدولیة

صلاحیته في تأجیل القضایا وإرجائها، وعلیه فإن اختصاص المحكمة یمكن أن یعطل الجنائیة الدولیة، وكذا 
. بإرادة مجلس الأمن

تفسیرها لبعض بالموقف المعارض للولایات المتحدة الأمریكیة لوجود المحكمة والتأثیر على عملها، وذلك -ـ3
الأساسي للمحكمة بما یتلاءم مع مصالحها السیاسیة، فتفرد الولایات المتحدة في سیاستها هذه لا نصوص النظام 

یمكن تفسیره إلا في حاجتها إلى إعلاء مفهوم السیاسة على مفهوم العدالة الجنائیة الدولیة، إلا أنه سوف تضطر 
یها، وبسبب حاجة المجتمع الدولي لاتخاذ في النهایة إلى القبول بهذه المحكمة نظرا لازدیاد الدول المنظمة إل

.نیة لردع مرتكبي الجرائم الدولیةإجراءات قانو 
ورغم كل الإشكالات التـــي صادفــت ومـازالت تصادف المحكمـــة الجنائیة الدولیة، ورغم ما تخلله نظامها الأساسي 

لدول الكبرى لها، إلا أنه لا یمكن وغلبة الطابع السیاسي على بعضه، ومعارضة ا،من بعض الثغرات القانونیة
من خلال محاكمة مرتكبي ،الانتقاص من أهمیة الدور الذي تلعبه هذه المحكمة في ضمان حمایة حقوق الإنسان

.من أجل الوصول إلى التطبیق السلیم للعدالة الجنائیة الدولیة،وتسلیط أقصى العقوبات علیهم،الجرائم الدولیة
الهوامش

ص ،2008دجلة، عمان، دار، الطبعة الأولى،انسي الجنائي في حمایة حقوق الإنلسلطان، دور القـانون الدو وعبعبد االله علي - 1
286.

.287ع نفسه، ص جـر ملا- 2
ة دكتوراه، حأطرو ،خالد بن عبد االله آل خلیف الغامدي، معوقات تطبیق القانون الدولي الجنائي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة-3

.108ـ107، ص ص 2013نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، جامعة 
.109ـ108ص . ع السابقجخالد بن عبد االله آل خلیف الغامدي، المــر ـ 4
.109ص المرجع نفسه،ــ5
،دار الكتاب الجدیـد المتحـدة، بیروتى،لـة الأو عالطب، ي الجنــائي الجزاءات الـدولیةـلطاهر مختار علي سعد، القانون الدولاــ6
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